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 لرئيس الجمهورية حق عرض مشاريع القوانين. – لفصل الثامن والستونا

.  وللنواب حق عرض مقترحات القوانين شرط أن تكون مقدّمة من عشرة نوّاب على الأقلّ

 ات ومشاريع قوانين المالية.ويختص رئيس الجمهورية بتقديم مشاريع قوانين الموافقة على المعاهد

ة النّظر.  ولمشاريع رئيس الجمهورية أولويّ

لرئيس الجمهورية أن يتخذ خلال عطلة المجلس بعد إعلام اللجنة القارة المختصة مراسيم يقع  –الفصل الثالث والسبعون 
 عرضها على مصادقة مجلس نواب الشعب وذلك في الدورة العادية الموالية للعطلة.

 ورية على المعاهدات ويأذن بنشرها.يصادق رئيس الجمه -الفصل الرابع والسبعون 

ولا تجوز المصادقة على المعاهدات المتعلقة بحدود الدولة والمعاهدات التجارية والمعاهدات الخاصة بالتنظيم الدولي وتلك 
س نواب لالمتعلقة بالتعهدات المالية للدولة والمعاهدات المتضمنة أحكاما ذات صبغة تشريعية إلا بعد الموافقة عليها من قبل مج

 الشعب.

 لا تعد المعاهدات نافذة المفعول إلا بعد المصادقة عليها وشريطة تطبيقها من الطرف الآخر.

والمعاهدات المصادق عليها من قبل رئيس الجمهورية والموافق عليها من قبل مجلس نواب الشعب أعلى من القوانين ودون 
 الدستور.

 أساسية النصوص المتعلقة بالمسائل التالية :تتخذ شكل قوانين  -الفصل الخامس والسبعون 

 .الأساليب العامة لتطبيق الدستور 
 .الموافقة على المعاهدات 
 .تنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم 
 .تنظيم العدالة والقضاء 
 .تنظيم الإعلام والصحافة والنشر 
 .تنظيم الأحزاب والجمعيات والنقابات، والمنظمات، والهيئات المهنية وتمويلها 
 .تنظيم الجيش الوطني 
 تنظيم قوات الأمن الداخلي والديوانة 
 .القانون الانتخابي 
 .التمديد في مدة مجلس نواب الشعب وفق أحكام الفقرة الثانية من الفصل الستين من هذا الدستور 
 اسية وفق أحكام الفقرة الثانية من الفصل التسعين من هذا الدستور.التمديد في المدة الرئ 
 .الحريات وحقوق الإنسان 
 .الأحوال الشخصية 
 .المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والهياكل التي يمكن أن تتمتع بصفة الجماعة المحلية 
 .تنظيم الهيئات الدستورية 
 .ة  القانون الأساسي للميزانيّ

 التالية:تتخذ شكل قوانين عادية النصوص المتعلقة بالمسائل و

 .إحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية 
 .الجنسية 



 .الالتزامات المدنية والتجارية 
 .ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية 
 .العفو العام 
  الأداءات والمساهمات ونسبها وإجراءات استخلاصها.ضبط قاعدة 
 .نظام إصدار العملة 
 .القروض والتعهدات المالية للدولة 
 .التصريح بالمكاسب 
 .الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين 
 .تنظيم المصادقة على المعاهدات 
 لتنمية.قوانين المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات ا 
  المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليـــم والبحث العلــمي والثقافـــة والصحة العموميـــة والبيـــــئة

 والتهيئــة الترابية والعمرانيــة والطاقة وقانون الشــــغل والضمان الاجتماعي.

 بالثروات الوطنية.الموافقة على الاتفاقيات وعقود الاستثمار المتعلقة 

رئيـس الجمهوريـــة هو الضامن لاستقلال الوطن، وسلامة ترابه ولإحترام الدســتور والقانـون  –الفصل الحادي والتسعون 
 ولتنفيذ المعاهدات، وهـــو يسهر عل السير العــادي للسّلط العــمومية ويضمن استمرار الدّولة.

 ويترأس رئيس الجمهورية مجلس الأمن القومي.

 الفصل المائة والسابع والعشرون :

 تختص المحكمة الدستورية بالنظر في مراقبة دستورية :

ة أو ثلاثين عضوا من أعضاء مجلس نوّاب الشعب أو نصف أعضاء المجلس  .1 القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهوريّ
اليم يرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ المصادقة على مشروع القانون أومن تاريخ الوطني للجهات والأق

ه من قبل رئيس الجمهوّرية.  المصادقة على مشروع قانون في صيغة معدلة بعد أن تمّ ردّ
 المعاهدات التي يعرضها رئيس الجمهوّرية قبل ختم قانون الموافقة عليها. .2
فع بعدم دستوريتها في الحالات وطبق الإجراءات التي يقرّها القانون.القوانين التي تحيلها عل .3  يها المحاكم إذا تم الدّ
ظـــام الداخلي لمجلس نـــوّاب الشعب والنظام الدّاخلي للمــجلس الوطني للجهـــات والأقاليم اللذين يعرضانهما عليها  .4 النّ

 كلّ رئيس لهذين المجلسين.
 إجراءات تنقيح الدستور. .5
 يع تنقيح الدستور للبتّ في عدم تعارضها مع ما لا يجوز تنقيحه حسب ما هو مقرّر بهذا الدستور.مشار .6

 


